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تعد العملة المحرك الاساس لعملية التبادل التجاري على المس تويين  -المس تخلص

الداخلي والخارجي ، ويعد سعر الصرف احد المقومات التي تقوم عليها التجارة الخارجية 

لتسوية المدفوعات الدولية ، اذ تحتاج عملية الاس تيراد الى عملة البلد المصدر لتسديد 

، ومن جانب أ خر نجد ان الافراد في حالة سفرهم قيمة السلع المس توردة هذا من جانب 

الى بلد أ خر فهم يحتاجون الى عملة البلد الذي يسافرون اليه ، وبهذه الحالة يجدون 

انفسهم امام عملية الصرف ، وبذلك فان التغيرات التي تحصل في سعر الصرف تؤثر 

 على عملية التبادل التجاري وبالتالي على النمو الاقتصادي .

انطلاقا مما تقدم تم اختيارعنوان الموضوع الذي يهدف البحث الى التعرف على الاطار    

النظري لسعار الصرف ونماذج النموالاقتصادي فضلا عن قياس اثر تقلبات سعر 

 -1995الصرف على النمو الاقتصادي في العراق عن طريق صياغة نموذج قياسي للمدة 

2015  

 ف ، النمو الاقتصادي.اسعار الصر  -مفاتيح الكلمات

 المقدمة

 95ز يعد الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي كونه يعتمد في تمويل البرامج التنموية بنس بة تتجاو 

على الايرادات الناجمة عن تصدير النفط ، وبذلك فقد ظل الاقتصاد العراقي يعاني  %

ة على لمتعاقبمن تدني معدلت النمو الاقتصادي ، الامر الذي دفع معظم الحكومات ا

وضع خطط وبرامج تهدف الى زيادة معدل النمو الاقتصادي ، وتركز هذه الخطط 

والبرامج على الحد من تقلبات اسعار الصرف والعمل على اس تقرارها بوصفها واحدة من 

 . الوسائل المعتمدة التي تساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي

 

 

 مس تو  ومناقشة اثار تقلبات اسعار الصرف في لقد اصبحت المواضيع التي تهتم بدراسة

الانشاط الاقتصادية بشكل عام وفي النشاط التجاري بشكل خاص واحدة من الحقول 

التي اس تقطبت انظار عدد كبير من الاقتصاديين الذين ادركو المخاطر الناجمة عن تقلبات 

  .سعر الصرف خاصة فيما يتعلق

لى ارتفاع سعر صرف العملة المحلية للدولة يؤدي ابنشاط التصدير والاس تيراد ، اذ ان 

ارتفاع الاسعار النسبية لسلعها المحلية وهو ما يؤدي الى ارتفاع اسعار الصادرات قياسا 

باسعار السلع المس توردة ، كما ان ارتفاع سعر الصرف الاجنبي مقابل العملة المحلية 

ر الذي اسعار الصادرات ، الام يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع المس توردة مقابل انخفاض

يؤدي الى اختلال شروط التبادل التجاري بسبب اعتماد واردات الدولة على السلع 

الاس تهلاكية والمواد الخام التي ل يتوفر بديل محلي له مما ينعكس سلبا على النمو 

 . الاقتصادي

  أأول : أأهمية البحث

لمواضيع ية التي يزداد الاهتمام بدراسة امساهمة البحث في مجال النمو والتنمية الاقتصاد

المتعلقة بها على المس تو  العالمي ، اذ يسلط الضوء على اثر تقلبات سعر الصرف في 

النمو الاقتصادي ، وان سعر الصرف يمثل حلقة الوصل في العلاقات الاقتصادية الدولية 

سعر  س تقرار، كونه يعكس الوضع الاقتصادي لية دوله خارجيا وداخليا حيث ان ا

الصرف يعكس مد  سلامة الاسس الاقتصادية والس ياسات المالية والنقدية المتبعة 

  . وقدرتها على مواجهة التحديات والتأأثيرات الخارجية التي يتعرض لها اقتصاد الدولة

 

 

ت اسعار الصرف في النمو الاقتصادي في العراق اأأثر تقلب

 2015  - 1995للمدة 

 أأ.د.اسعد حمدي محمد ماهر

 كردس تان، العراق السليمانية، ،جامعة التنمية البشرية ،كلية الأدارة والأقتصاد  
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 ثانيا : مشكلة البحث

 ةتتمثل مشكلة البحث بعدم اس تقرار سعر الصرف خلال مدة البحث بسبب تأأثر      

بالزمات الاقتصادية الداخلية والوضع الس ياسي السائد في العراق فضلا عن انعكاس 

 . الازمات الاقتصادية العالمية على المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد العراقي

  ثالثا : فرضية البحث

ينطلق البحث من فرضية مفادها ان عدم اس تقرار اسعار الصرف تنعكس سلبا على 

 . الاقتصادي النمو

       

 رابعا : أأهداف البحث

يهدف البحث الى التعرف على الاطار النظري لسعار الصرف ونماذج     

النموالاقتصادي فضلا عن قياس اثر تقلبات سعر الصرف على النمو الاقتصادي في 

 . 2015 -1995العراق عن طريق صياغة نموذج قياسي للمدة 

  خامسا : هيكل البحث

التحقق من فرضية البحث والتوصل الى هدف البحث تم تقس يمه الى اربعة من اجل 

مباحث : تناول المبحث الاول مفهوم ومحددات سعر الصرف ، في حين خصص المبحث 

الثاني للتعرف على النمو الاقتصادي ..... مفهومه وبعض نماذجه ، وتضمن المبحث الثالث 

ليل المبحث الرابع  فقد كرس لقياس وتح بعض المؤشرات الاقتصادية في العراق ، اما 

أأثر تقلبات سعر صرف الدينار العراقي  في النمو الاقتصادي . وأأخيرا  سيتم التوصل الى 

 جملة من الاس تنتاجات والتوصيات التي تخص البحث

 المبحث الأول : مفهوم ومحددات سعر الصرف

 أأول : مفهوم وانواع سعر الصرف

ولية ماا فيها المبادلت التجارية وانتقال رووس الاموال اد  ان تطور العلاقات الد      

الى تشابك العلاقات الاقتصادية بين دول العالم المختلفة ، حيث لكل دولة عملة وطنية 

خاصة بها يتم التعامل بها قي مختلف المعاملات ، الأمر الذي اد  الى وجود ما يسمى 

 ر  او نس بة مبادلة عملتين ، فاحد بسعر الصرف ، وهو يمثل سعر عملة بعملة اخ

العملتين تعد سلعة والعملة الاخر  تعد ثمنا لها ، ويعرف سعر الصرف ايضا بانه ذلك 

) بوخاري        المعدل الذي يتم على اساسه تبادل عملة دولة ما ببقية عملات دول العالم

 ،2010  ،120.( 

ملة النقدية التي تبدل به وحدة من العكما يعرف سعر الصرف بانه عدد الوحدات        

المحلية الى اخر  اجنبية ) بين عملتين مختلفتين ( ، وهو بهذا يجسد اداة الربط بين 

الاقتصاد المحلي وباقي الاقتصاديات ، وهو يربط بين اسعار السلع في الاقتصاد المحلي 

بطان من خلال لعة مرت واسعارها في السوق العالمية ، فالسعر العالمي والسعر المحلي للس

 ). 103،  2003سعر الصرف ) قدي ، 

وبشكل عام يمكن القول ان سعر الصرف يمثل عدد الوحدات النقدية الوطنية التي      

تدفع للحصول على وحدة نقدية اجنبية ، او هو عدد الوحدات الاجنبية التي تدفع 

العملتين  الى ان احد  للحصول على وحدة وطنية ، ول خلاف بين الطريقتين اذ ينظر

هي سلعة والاخر  ثمنا لها ، ففي الحالة الاولى تعد العملة الاجنبية سلعة والعملة 

ا الوطنية ثمنا لها في حين تمثل العملة الوطنية في الحالة الثانية سلعة والعملة الاجنبية ثمن

شأأ نتيجة ن لها ، وفي جميع الاحوال فان الغرض من ذلك هو تسهيل وتقييم وتسوية ما ي 

 . المعاملات الدولية المختلفة

 :وبالنس بة لنواع اسعار الصرف يمكن التمييز بين عدة انواع من سعر الصرف نذكر اهمها

  سعر الصرف الاسمي .1

يعرف سعر الصرف الاسمي على انه سعر عملة اجنبية بدللة وحدات عملة محلية ، اي 

ويتم  يمكن تبادلها بقيمة دولة اخر  ، انه عبارة عن مقياس لقيمة عملة احد  الدوللتي

تبادل العملات او عمليات شراء وبيع العملات حسب اسعار هذه العملان بين بعضها 

البعض ، ويتم تحديد سعر الصرف الاسمي لعملة ما تبعا للعرض والطلب عليها في سوق 

لطلب ا الصرف في لحظة زمنية معينة ، ولهذا يمكن لسعر الصرف ان يتغير تبعا لتغير

والعرض بدللة نظام الصرف المعتمد في البلد . فارتفاع سعر عملة ما يؤشر على الامتياز 

  ). 103،  2003بالنس بة للعملات الاخر  ) قدي ، 

وعادة ينقسم سعر الصرف الاسمي الى : سعر الصرف الرسمي اي سعر الصرف المعمول 

فيه في  ف الموازي ويكون معمولبه فيما يخص المبادلت الجارية الرسمية ، وسعر الصر 

الاسواق الموازية ، وهذا يؤكد وجود اكثر من سعر صرف اسمي في نفس الوقت ولنفس 

 . العملة في الدولة

 سعر الصرف الحقيقي .2

وهو يعبر عن عدد الوحدات من السلع الاجنبية في مقابل وحدة واحدة من السلع 

ياسي عر الصرف الاسمي معدل بالرقم الق المحلية ، وان سعر الصرف الحقيقي ما هو الا س

للاسعار ، اي ان هذا السعر يهتم بتأأثير التضخم على سعر الصرف الاجنبي للدولة 

وذلك من خلال الصيغة التي تجمع الرقم القياسي لمس تويات الاسعار في الدولة المقارنة ) 

 ). 301،  2005معروف ، 

 ). 50،  2012ال تية )علي وسمير ،ويتم حساب سعر الصرف الحقيقي وفق المعادلة 

 Pf/  TCR = TCN . Pd  

 : حيث ان

 TCR = سعر الصرف الحقيقي 

 TCN = سعر الصرف الاسمي  

 Pd = مس تو  الاسعار في البلد المحلي  

 Pf = مس تو  الاسعار في البلد الاجنبي 
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لن سعر  ، فكلما ارتفع سعر الصرف الحقيقي كلما زادت القدرة التنافس ية للبلد المحلي

 الصرف الحقيقي للعملة المحلية مقابل العملة الاجنبية يعكس الفرق بين القوة الشرائية في

   . البلد الاجنبي والبلد المحلي

 سعر الصرف الفعلي .3

يعبر سعر الصرف الفعلي  عن المؤشر الذي يقيس متوسط التغير في سعر صرف عملة 

علي ما وبالتالي مؤشر سعر الصرف الف ما بالنس بة لعدة عملات أأخر  في فترة زمنية

يساوي متوسط عدة أأسعار صرف ثنائية وهو يدل على مد  تحسن أأو تطور عملة بلد 

ما بالنس بة لمجموعة من العملات الأخر  وان اسعار الصرف الفعلية لتأأخذ في الحس بان 

ن االاختلافات في معدلت التضخم بشكل عام ، ولهذا ل تعتبر مقاييس ملائمة لبي

 ). 292، 2007، الموقف التنافسي لدولة ما بالنس بة لمنافس يها  ) كريانبن

 ثانيا : العوامل المؤثرة والمحددة لسعر الصرف

ان سعر الصرف هو ثمن كباقي الاثمان يتحدد بشكل اساسي بتفاعل قو  العرض         

لصرف ا والطلب ، ومن المعروف ان هناك علاقة دالية طردية بين سعر الصرف وعرض

الاجنبي ، اذ ان عرض الصرف الاجنبي يمثل طلب طلب مش تق من طلب الاجانب 

على السلع والخدمات الوطنية . فانخفاض اسعار السلع والخدمات الوطنية يؤدي الى 

زيادة الكميات المطلوبة منها في الخارج ويؤدي ذلك الى زيادة الطلب على العملة الوطنية 

  بياي زيادة عرض الصرف الاجن

كما ان الطلب على الصر ف الاجنبي هو طلب مش تق من طلب السلع        

والخدمات الاجنبية وهناك علاقة دالية عكس ية تبين الكميات المطوبة من الصرف 

الاجنبي وسعر الصرف ، اذ ان ارتفاع سعر الصرف يعني زيادة عدد الوحدات من 

عملة الاجنبية ، ويعني ذلك ارتفاع العملة الوطني ة المدفوعة لقاء وحدة واحدة من ال

اثمان السلع والخدمات الاجنبية فتنخفض نتيجة لذلك الكمية المطلوبة من الصرف 

 ) 10،  1984الاجنبي اي من البضائع والخدمات الاجنبية )سالم ، 

 : وبالضافة الى  ما تقدم فهناك عدة عوامل تؤثر في سعر الصرف اهمها

  عرض النقد .1

على سعر الصرف حيث تؤكد نظرية كمية النقود على العلاقة القائمة  يؤثر عرض النقد

بين كمية النقود والمس تو  العام للاسعار ، فالفراط في الاصدار النقدي وزيادة كمية 

النقود تؤدي الى ارتفاع المس تو  العام للاسعار ، الامر الذي يجعل سلع الدولة المعنية 

خر  ، وهذا يؤدي الى زيادة الاس تيرادات اقل قدرة على منافسة سلع الدول الا

وانخفاض الصادرات اي زيادة في الطلب على العملات الاجنبية وانخفاض الطلبعلى 

العملة المحلية ، ماعنى انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية 

 ) 51،  2007) العكيلي ، 

 

 

  التضخم .2

العوامل المؤثرة في اختيار الدولةلنظام السعر الخاص بها  تعد درجة التضخم النقدي من

، فالدول ذات معدلت التضخم المختلفة تميل للاخذ بنظام سعر الصرف الحر ، 

والس ياسة النقدية في ظل حركة رأأس المال الدولية ، ليمكن لها ان تتعايش مع نظام 

رة اد  ببعض الصرف الح تثبيت اسعار الصرف . فالرتباط بين معالجة التضخم واسعار

الاقتصاديينالى القول بان واحدا من معالجة التضخم هو زيادة تقلبات اسعار الصرف ، 

 . فمتغيرات مثل التضخم والنموقد يؤثران على سعر الصرف

 اسعار الفائدة .3

ان الاختلاف او التفاوت في اسعار الفائدة يؤثر في حركة رووس الاموال ، فان رفع 

ؤدي الى جذب رووس الاموال الاجنبية لغرض تحقيق الارباح ومن سعر الفائدة س ي

شأأن ذلك ان يؤدي الى زيادة الطلب على العملة الوطنية وزيادة عرض العملة الاجنبية 

الذي من شأأنه ان يؤدي الى زيادة سعر صرف العملة الوطنية وانخفاض سعر الصرف 

 ) 340،  1976بالنس بة للعملة الاجنبية )الجاسم ،

  ميزان المدفوعات .4

يمثل ميزان المدفوعات حلقة الوصل التي تعكس علاقة بلد ما بالعالم الخارجي ، فمن 

المعروف ان ميزان المدفوعات اما ان يعاني من عجز او يعاني من فائض او انه متعادل ، 

ففي حالة العجز يعني ان الطلب على الصرف الاجنبي يزيد على عرضه وان سعر 

  الارتفاع ، في حين يميل سعر الصرف اللا الانخفاض في حالة الفائضالصرف يتجه الى

،  2005ف الاجنبي ) معروف ، وذلك لزيادة العرض الاجنبي عن الطلب على الصر 

( . اما اذا كان ميزان المدفوعات يميل الى التعادل فان سعر الصرف سوف يميل 213

 . الى التوازن

  حجم الموازنة العامة للدولة .5

المعروف ان لحجم الموازنة العامة للدولة تأأثير واضح على اسعار الصرف ، ففي حالة من 

ضخامة التخصيصات في الموازنة وانتهاج س ياسة توسعية عن طريق زيادة الانفاق العام 

الذي يساهم في زيادة مس تو  النشاط الاقتصادي وارتفاع المس تو  العام للاسعار ، 

 الصرف بالنس بة للعملة المحلية . وبالعكس في حال الامر الذي يساهم في خفض سعر

انتهاج الدولة س ياسة انكماش ية عن طريق تقليص حجم الانفاق العام الذي يؤدي الى 

انخفاض مس تو  النشاط  الاقتصادي والحد من حجم الطلب وانخفاض المس تو  العام 

 ) 65،  2008للاسعار وبالتالي رفع سعر الصرف للعملة المحلية ) عباس ، 

  المضاربة .6

ن ويقصد بها محاولة تحقيق ارباح نتيجة لتوقع تغيرات اسعار الصرف ن فالمضاربون يشترو

كميات اكبر من الصرف الاجنبي عند انخفاض سعر توقعا منهم ان الاسعار س تعود الى 

الارتفاع ثانية والعكس صحيح ، لذلك فان للمضاربة تأأثير على طلب وعرض الصرف 

 . ) 68،  1998لي فانها تؤثر في تحديد سعر الصرف ) البيلاوي ، الاجنبي وبالتا
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 الظروف الس ياس ية والطبيعية. 7

ان الاضطرابت الس ياس ية وحالت الحروب الداخلية والخارجية وحوادث المجاعات 

والانقلابات من العوامل التي تؤثر على سعر الصرف لكونها تؤثر على الوضع الاقتصادي 

عام واوضاع التجارة  بشكل خاص وبالتالي تؤدي الى تغير الطلب على في البلد بشكل 

 الصرف الاجنبي ثم تغير سعر الصرف .

 المبحث الثاني : النمو الاقتصادي ..... مفهومه وبعض نماذجه

 اول : مفهوم النمو الاقتصادي 

تصون لمخ يعد النمو الاقتصادي من المفاهيم التي ليوجد اختلاف في تفسيرها ، اذ يتفق ا

على ان النمو الاقتصادي هو الزيادة الحقيقية في الانتاج ، والتي تحصل نتيجة لحدوث 

تغيرات كمية في عوامل الانتاج ) اي نمو قوة العمل الناجم عن نمو السكان ، وتراكم رأأس 

 المال ( وتغيرات نوعية مصدرها التقدم التقدي في حالة الاس تخدام الكامل ) 

Shephord , 1978,183   اي ان النمو الاقتصادي يتمثل بالزيادة في كمية السلع . )

والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين ، وهذه السلع والخدمات يتم انتاجها باس تخدام 

عناص الانتاج الريسة وهي الارض والعمل ورأأس المال والتنظيم ، وعادة مايضاف الى 

الى  ن الزمن وبالشكل الذي يؤديذلك اس تمرار هذه الزيادة في الانتاج لفترة طويلة م

 زيادة مس تمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي وليس الاسمي .

 51،  2000وبذلك يمكن القول ان هذا المفهوم يتضمن ثلاث شرط اساس ية :)عجمية ، 

) 

ان زيادة النتاتج المحلي الاجمالي يترتب عليها زيادة في متوسط نصيب الفرد ،  -1

الناتج المحلي الاجمالي يجب ان يفوق معدل النمو السكاني ، وعليه ماعنى ان نمو 

 فان :

 السكاني  معدل النمو –معدل النمو الاقتصادي = معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 

يجب ان تكون الزيادة في متوسط دخل الفرد حقيقية وليست اسمية ، ماعنى  -2

ان تفوق المؤشر العام للأسعار  ان الزيادة الاسمية في الدخل الفردي يجب

( ، لن كثير من الدول فشلت في احنواء الأسعار الأمر الذي اد  )التضخم

الى ارتفاع الدخل الفردي كالرواتب والاجور وغيرها بشكل أ لي كنتيجة لرتفاع 

الاسعار ، الا ان هذه الزيادة في الخل الفردي اسمية ولم تمكن الافراد من 

 :من السلع والخدمات ، وبذلك يكون اضافيةالحصول على كميات 

دل مع –معدل النمو الاقتصادي = معدل الزيادة في الدخل النقدي الفردي 

 التضخم 

يجب ان تكون الزيادة المتحققة في الناتج المحلي الاجمالي او متوسط نصيب  -3

الفرد من الدخل القومي مس تمرة الى المد  الطويل وليست مؤقتة أأو أ نية 

 ال اس بابها .تزول بزو

وبناءا على ماتقدم يتم التركيز عادة على التغيرات النوعية ومصدرها التقدم التقني        

الذي يعد مفتاح النمو الاقتصادي لي دولة ، كما يتم التركيز على معدل النمو السكاني 

 والادخار والمخزون من رأأس المال ) الاستثمار ( ، والذي يمكن من خلاله جلب المزيد

من التكنولوجيا ، حيث ان المهم ليس توفر الموارد الطبيعية بكميات كبيرة ولكن الأهم هو 

 حسن اس تخدام المتاح منها والاس تفادة من وفورات الحجم .

 ثانيا : نماذج النمو الاقتصادي 

 دومار –نموذج هارود  -1

دومار العلاقة بين النمو الاقتصادي ومتطلبات راس المال حيث  –يوضح نموذج هارود 

ينطلق هذا النموذج بان في مقدمة مايتطلبة الامر عند التخطيط الوقوف على مقدار 

راس المال اللازم لتحقيق زيادة معينة في الدخل القومي . اي ان المضمون الرئيسي  لهذا 

ي وحدة اقتصادية يعتمد على كمية راس المال المستمرر في تك النموذج هو ان الانتاج ل

 الوحدة . 

ويلخص هذا النموذج بان النمو الاقتصادي يمكن تصورة كدالة للميل الحد للادخار 

 ومعامل راس المال / الناتج وبصيغه جبرية 

G=F(MPS,K/Y) 

 حيث 

Y = الدخل القومي    

K = راس المال    

S =الادخار    

∆ = التغيرات من فترة الى اخر     

 عندئذ معدل النمو هو

G= 
∆Y

Y
 

                                      S=S/Yونس بة الادخارات الى الدخل القومي هي 

اي ان الميل الحد  للادخار يساوي الميل المتوسط في حالة التوازن اي مساواة الادخار بالستثمار 

S=I   فانI=I/Y   وان الاستثمار هو التغير الذي يحصل في خزين راس المال 

∆K = I 
 وان الزيادة في معامل راس المال / الانتاج يمكن ان تعرف 

 K=
∆K

∆Y
=

I

∆Y
 

 وبعد ذلك

∆Y

Y
=

I/K

I/∆Y
 

G= 
S

K
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فطبقا لهذا النموذج يتحدد معدل النمو ماعاملين رئيسين هما المعامل الحدي لراس المال 

الادخار الى الدخل ( ويمكن ان يزداد معدل النمو بطريقتين  ومعدل الاستثمار )نس بة 

اما بزيادة معدل الاستثمار او بتخفيض معامل راس المال و بتخفيض معامل راس المال 

 يعني زيادة كفاءة الاستثمار .

فبالنس بة للطريقة الاولى هناك صعوبة في رفع نس بة الادخار الى المدخل القومي في 

ماعدلت بطيئة وذلك بسبب انخفاض متوسط دخل الفرد وبالتالي الدول النامية الا 

ظالة القدره الادخارية لذا اصبح الاهتمام اكثر ماعامل راس المال ويمكن اعادة كتابة 

النموذج بحيث  ياخذ معدل نمو السكان بنظر الاعتبار وهو يفترض بان السكان وقوة 

الرمز لهذا  قو  الاقتصادية ويمكنالعمل ينموان ماعدل نس بي ثابت مس تقل عن بقية ال

 G( وبذلك يتم اس تخلاص مايطلق عليه بالمعدل الصافي للنمو الاقتصادي  nالمعدل)

 ويمكن التعبير عن هذا النموذج بالصيغة التية :

G=
s

k
− n 

وطبقا لهذا النموذج مع افتراض تحقيق نس بة معينة من الاستثمارات يتحدد معدل النمو 

المعامل الحد  لراس المال ومعدل نمو السكان ولكون معدل نمو بعاملين رئيسين هما 

السكان مرتفعا في الدول النامية ويتعذر تخفيضة وانقاصة في الامد القصير على الاقل 

 فان الاهتمال اصبح ماعامل راس المال في هذه الدول ايضا .

 نموذج النمو النيوكلاس يكي -2

اسعار  لنمو النيوكلاس يكي في اس تخدام تغيراتتكمن الاهمية الكبيرة بالنس بة لنموذج ا

العوامل وتغيرات نسب الانتاجية التي تمزح بها المدخلات في العملية الانتاجية ، 

فالسعار منخفضه نسبيا للعمل مثلا يفترض ان تؤدي الى احلال العمل بدل من راس 

المنافسة  و المال . والذي يضمن امكتنيات الاحلال هذه هي تضمين افتراض كفاءة ق

داخل الاقتصاد ماا يؤدي الى احداث تغيرات في القدره النسبيه للعوامل ، وهذه بدورها 

تنعكس في تغيرات السعر النس بي ، والمنتجون حساسون بدرجه كبيره لتغيرلت الاسعار 

 هذه ،لذلك يعمدون الى تغيير اساليبهم الانتاجيه.

اد الامريكي ا المنطقي الكامل الى الاقتصوترجع النظرية النيوكلاس يكي بصيغتها وبنائه

كلارك اذ تقرر هذه النظرية ان قيمة السلعة تتشكل من عوامل الانتاج الرئيس ية المتمثلة 

 بالعمل ، وراس المال ، والارض . وتقاس مساهمة كل عامل بانتاجيته الحدية.

قتصادية التي ا -ان تحديد عوامل الانتاج وفق هذه النظرية انما يتعرض للعلاقات التكو

تحكم عملية خلق الناتج ،وبالتالي فان الحديث عن دور كل عامل من عوامل الانتاج 

بصورة منفردة في خلق الناتج ، انما ينصرف الى دراسة حركة الحجم المادي للناتج ، 

 (99، 1990والعوامل التي تحققه بالسعار الثابتة .) المشهداني ، 

ر ن يوفر التقنيات الملائمة في كيفية بيان الاحلال المس تمفي نموذجه ا  solowلقد حاول 

بين العمل وراس المال في انتاج البضاعة المركبة . وفي اقتصاد كهذا  ،  فان زيادة او 

نقصان الانتاجية الحدية لحد عوامل الانتاج لتكون الا على حساب نقصان او زيادة 

لة ثبات مزج عوامل الانتاج ، فان المدخلات الاخر  في العملية الانتاجية وفي حا

 ذلك يؤدي ثبات الانتاجية لتك العوامل .

فقد ادخل عنصر الزمن في الدالة الانتاجية وفق الصيغة   Meadeاما الاقتصادي 

 (  Meade, 1962,11التالية : 

Y=F(K,L,R,M,T) 

ذه  هراس المال والعمل والارض والزمن على التوالي ، الزمن في K,L,R,M,Tاذ تمثل 

الصيغة اذ يمثل اتجاه التحسن التكنلوجي . وان العوامل المدخلة ترتبط بعلاقة س ببية 

 بالنتاج ، وان زيادة اي عامل او توليفه من العوامل ، فان الانتاج يزداد بكمية معينه .

ان نمو الناتج بافتراض ثبات عنصر الارض يتقرر في حدود التغيرات في العوامل 

 له  ، اي ان :الانتاجية المدخ

∆𝑌 = 𝑉 ∙ ∆𝐾 + 𝑊 ∙ ∆𝐿 + ∆𝑀 

,𝐿∆( الانتاجية الحدية لراس المال والعمل على التوالي . )W,Vاذ يمثل ) ∆𝐾 )

 نس بة مساهمة التقدم التكنلوجي Mالزيادة في راس المال والعمل على التوالي . 

( تختلف عن معكوس Vومن الصيغة اعلاه يلاحظ ان الانتاجيه الحديه لراس المال )

( حيث تقيس الزيادة في الانتاج المتاتيه 𝐾/∆𝑌∆الزيادة في نس بة راس المال/ الناتج )

من اضافة وحدة واحدة من راس المال مع بقاء المدخلات الاخر  ثابته وكذلك الحال 

 ( ونس بة )العمل / الناتج ( .Wبالنس بة للانتاجية الحديه للعمل )

 يعبر عنه بالصيغه التاليه :ان نمو الناتج في النموذج النيو كلاس يكي 

∆𝑌

𝑌
=

𝑉𝐾

𝑌
∙

∆𝐾

𝐾
+

𝑊𝐿

𝑌
∙

∆𝐿

𝐿
+

∆𝑀

𝑌
 

اذ يمثل 
∆𝑀

𝑌
،

∆𝐿

𝐿
،

∆𝐾

𝐾
،

∆𝑌

𝑌
معدلت النمو الس نوية لكل من الناتج ، راس المال ،  

العمل ، التقدم التكنلوجي ،وان
𝑊𝐿

𝑌
، 

𝑉𝐾

𝑌
رونات الناتج بالنس بة لراس المال والعمل م 

 اعلاه تعني ان :على التوالي وان الصيغة 

+  معدل نمو خزين راس المال× النمو الاقتصادي = مرونة الناتج بالنس بة لراس المال 

معدل نمو قوة العمل + معدل نمو الناتج بسبب التقدم × مرونة الناتج بالنس بة للعمل 

 التكنلوجي .

 نموذج كاليكسي  -3

صاد قائم الدخل القومي في اقت يبين هذا النموذج العلاقة بين تراكم راس المال ومعدل نمو

على التخطيط ، وقد  صيغت معادلت النموذج في ضوء المعايير الضرورية في 

تحديدالعلاقة بين زيادة الدخل القومي والاستثمارات الانتاجية ومس تو  الدخل من 

 -جهة اخر  وعلى النحو التالي :
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∆Y =
1

M
 I  

Y الدخل القومي = 

M معامل راس المال= 

I  الاستثمارات = 

وهذا يعني كلما زادة الاستثمارات كلما اد  الى زيادة معدل نمو الدخل القومي والعكس 

صحيح. ويعتمد كاليكسي في نموذجه بان هناك عوامل اخر  تؤثر على الزيادة في الدخل 

القومي وليس الاستثمارات هي العامل الوحيد الذي يؤثر في زيادة الدخل القومي . ما 

معوقا ويؤثر سلبا على الزيادة في الدخل القومي كالندثار والتقادم الفني الذي يكون 

يلحق بالطاقة الانتاجية . اي انه نتيجة لذلك فان الدخل القومي س يهبط في الس نه 

( معلمة الاندثار ومنها ما يؤدي الى زيادة الدخل a( حيث تكزن )ayالتاليةماقدار )

يث ظيم العمل والاقتصاد في اس تهلاك المواد الاولية ح القومي كادخال التحسينات في تن

( ، uyتؤدي مثل هذه الجهود في بداية الس نة القادمة الى زيادة الدخل القومي ماقدار )

( معامل الزيادة في الدخل القومي الناتج عن ادخال التحسينات في تنظيم uحيث تمثل )

  -العمل و الاقتصاد في اس تخدام المواد الاولية :

  -بناء على ماتقدم يكون نموذج كاليكسي على النحو الاتي :و 

∆Y =
1

M
    I − Ay + Uy 

  -ولجل تحديد معدل نمو الدخل القومي يكون اعادة كتابة النموذج بالصيغه التية :

∆Y

Y
=  

1

M
∙

1

Y
− a + u 

  -( فتكون صيغة النموذج على النحو التالي :rويرمز لمعدل نمو الدخل القومي ب )

r = 
1

M
∙

I

Y
− a + u 

 

( I/Y( ليتغير اذا بقيت حصة الاستثمار النسبية في الدخل القومي )rان معدل النمو )

( تجعل الاستثمار ينمو بنفس I/Y. ولكن ثبات )  u,a,mعلى حالها بافتراض ثبات 

 نس بة الدخل القومي .

( ويحدد شكل Mويفترض كالكسي في نموذجه ثبات نس بة راس المال الى الانتاج )

( لباقي القطعات Mc( لقطاع الاستثمار ، و)Mi( لمجموع الاقتصاد ، و)Mالعلاقة بين )

  -على النحو الاتي :

1

M
∙ I =

1

Mi
 Ii +

1

Mc
(I − Ii) 

( ويعد مهما في توزيع الاستثمارات بين Mi( و )Mويؤخذ بنظر الاعتبار الفرق بين )

قطاع الاستثمار  وغير الاستثمار  ، ولبيان التغيرات في الحصة النسبية لقطاع 

( الناتجة عن التغيرات في حصة الاستثمار النسبية Ii/Iالاستثمار وان مجموع الاستثمار )

  ( .I/Yفي الدخل االقومي )

( لهذا القطاع كما a( ، )u( مع افتراض )riوباس تخدام معدل النمو الاستثمار المنتج )

 -:هو للاقتصاد لمجموعه بعد اجراء سلسلة من الاش تقاقات الى الصيغه التية 

Ii

I
=

Mi

M
∙

I

Y
+ Mi(ri − r) 

( r=riففي حالة النمو الموحد الذي  ينمو فيها كل من الاستثمار والدخل بنفس المعدل )

( I/Y( و )r( مقداور ثابتا ، بينما في حالة النمو المعجل يكون )I/Y( ، )Ii/Iيكون )

ل لدخ( تعني ان الاستثمار ينمو ماعدل اسرع من اI/Yكلاهما متزايدان ، والزيادة في )

 . (ri > rالقومي )

 

   المبحث الثالث : بعض المؤشرات الاقتصادية في العراق

تم اختيار بعض المؤشرات الاقتصاد لغرض تحليها اعتمادها في الجانب القياسي       

وهي الناتج المحلي الاجمالي وسعر الصرف والاستثمار الاجنبي المباشر ومعدل نمو 

 ( . 1عرض النقد الس نوي وحجم الصادرات ومعدل البطالة وحسب الجدول ) 

 

 الناتج المحلي الاجمالي: -1

لمحلي الإجمالي من أأهم المؤشرات الاقتصادية المعبرة عن النمو الاقتصادي يعد الناتج ا 

ومن المعروف ان الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالت هيكليه جعلته في أأي بلد, 

ت سريع التأأثر بالحداث التي واجهته ، فقد عانى الاقتصاد العراقي  في مطلع التسعينيا

فرض عليه ومن نشوب حرب مدمرة فضلا من الحصار الاقتصادي الشامل الذي 
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عن العقوبات الاقتصادية بضمنها تجميد ارصدته في البنوك الدولية والدمار الشامل 

الذي اصاب البنى التحتية والمؤسسات الانتاجية والمرافق الخدمية كل هذه العوامل 

لمحلي ( ان الناتج ا1ساهمت في تدهور معدل نمو الناتج المحلي ، ويتبين من الجدول)

، ومن ثم بدأأ الناتج المحلي 1995(  مليار دولر في س نة  32.23الاجمالي بلغ )

مليار  23.464-30.999( حيث بلغ )2003-1996الاجمالي بتراجع خلال المدة )

( انظر 2004،89دولر()البنك المركزي العراقي، التقرير الاقتصادي الس نوي، 

ر ايجابي في الناتج المحلي الاجمالي واس تمحدث تغير  2004(، فيما بعد س نة 1الجدول )

نتيجة ارتفاع اسعار النفط  2008( مليار دولر س نة 109.100التحسن  اذ قدر بـ)

 2008دولر للبرميل الواحد في نفس الس نة، اما فيما بعد س نة  150اذ وصل الى 

راجع تتاثر الاقتصاد العراقي في تداعيات الازمة المالية العالمية، وذلك من خلال 

اسعار النفط عالميا وقد بدا ذلك واضحا في تراجع معدلت الناتج المحلي الاجمالي 

 2012-2010مقارنة بالس نة السابقة، والمدة المحصورة بين  2009( س نة 98.987)

 184.192/ 153.032كان هناك تحسن ملحوظ في قيم الناتج المحلي الاجمالي اذ بلغ )

( شهد اس تقراراً في الناتج المحلي الاجمالي 2014-2013)(، اما الس نوات مليار دولر

شهد تراجعاً  2015( مليار دولر، واما في س نة  196.493-195.382حيث بلغ )

مليار دولر، نتيجة لمواجهة الاقتصاد العراقي تحديات س ياس ية  192.022حيث بلغ 

رهابية على الا واقتصادية، مما اد  الى تدهور الوضع الامني بسبب س يطرة المجاميع

عدد من محافظات العراق اذ ادت الى تدمير البنى التحتية لس يما في ظل وجود 

بعض الحقول النفطية المهمة في هذه المناطق، الى جانب الهبوط السريع لسعار 

النفط عالمياً اد  الى تراجع عوائد الصادرات النفطية لس يما ان الاقتصاد العراقي 

لى صادرات النفط وعدم تنوع مصادر الدخل هذا مما اد  ع %90اعتمادهُ حوالي 

 الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي.

 سعر الصرف  -2

يعد سعر الصرف أأداة مهمة لربط الاقتصاد المحلي باقتصادات البلدان        

س ية  س تعماله كمؤشر لقياس تناف الأخر , وتبرز أأهمية سعر الصرف من خلال ا

س ية ومس تو  سعر الصرف البلد مع البلدان الأخر  ذ أأن العلاقة بين التناف , اإ

هداف الاقتصــــــادية الكلية  ية, وكذلك تحقيق الأ ـــــ  الحقيقي هي علاقة عكس

ذ أأن التوازن الداخلي يتحقق  المتجســـــدة بالتوازن الداخلي والتوازن الخارجي, اإ

عندما يكون هناك اســ تقرار في المســ تو  العام للأســعار والأجور, فضــلًا عن 

عمالة الكاملة, في حين أأن تحقيق التوازن الخارجي يتم عن طريق توازن تحقيق ال

ميزان المدفوعات, والمقصـــود هنا هو التوازن الاقتصـــادي )المدفوعات الخارجية 

تســاوي الإيرادات الخارجية( وليس التوازن المحاســ بي )الجانب الدائن يســاوي 

ــف تحقيق أأهداف ـــعر الصرـ ـــة الجانب المدين(, ويمكن عن طريق س ـــ ياس  الس

ــ بة التضــخم.  ــعر الصرــف كعامل لتخفيض نس ــ تخدام س النقدية من خلال اس

 (121: 2010)بوخاري, 

( يتضح لنا ان هناك تذبذبا 1من خلال اس تقراء الارقام الواردة في الجدول) 

واضحا في سعر صرف الدينار العراقي نتيجة للعوامل الخارجية و الداخلية لس يما 

تصدير النفط الذي يعد  مصدر للعملة الاجنبية من جهة والاصرار على العمل 

ـف الثابت من قبل الحكومة، مع ت ـفبنظام ســعر الصرـ  عدد مســ تويات الصرـ

الرسمية الذي يمكن توصــيفه بنظام تعدد الصرــف الثابت، ان عقد التســعينيات 

ـــف الاجنبي ،كانت هذه الســــوق  ينة  عمل على خلق ســــوق موازية للصرـ

ئة العملة  نار العراقي وتختلف باختلاف ف عدلت صرف الدي مل ما عا التكوين تت

عر نت المحرك والقائد لتحديد ســالعراقية وطريقة طبعها. كما وان هذه الســوق كا

.    Purely Floatingالصرــــف وفق النظام المعوم المطلق او التام الصرــــف

 (. 7، 2008)صالح، 

الامر الذي اد  اد  الى تقلبات في سعر الصرف الدينار خلال الس نوات   

نة 1995-2000) ـــــ  حد في س يمة الدولر الوا غت  2000(، اذ ان ق  1930بل

دينار، هذا بالرغم من توقيع مذكرة 1647.5وهي  1995ســـــ نة دينار، مقارنة  ب 

التفاهم مع الامم المتحدة)النفط مقابل الغذاء( في تك الفترة، ومن ثم واصـــــل 

لمدة ) نار خلال ا ــــف الدي ـــــعر الصرـ  1936( اذ  بلغ2003-2000تدهور س

س نة  س باب 2003دينارللدولر الواحد  سبب في ذلك الى عدة ا ، ورماا يعود ال

 أأهمها :نذكر 

  تزايد عرض العملة المحلية بسبب اعتماد س ياسة س ياسة الاصدار النقدي

 لتمويل العجز .

  المضـــاربة بالعملات وهو ما اســـهم في بروز ظاهرة الســـوق الموازية جراء

 استبدال العملة المحلية بالدولر .

  اعتما اسلوب اس تيراد بدون تحويل خارجي مما اد  الى خروج كيات كبيرة

 ملة المحلية .من الع

حصل البنك المركزي العراقي على اس تقلاليته اثر صدور  2003بعد احداث عام 

 والذي اعتبر ماثابة مرحلة انتقالية في تاريخ الجهاز المصرفي 2004( لس نة 56القانون رقم )

العراقي. وقد مثل سعر الصرف للدينار العراقي الهدف الأساسي للسلطة النقدية ،والعمل 

تحسين قيمة الدينار العراقي ثم المحافظة على اس تقرار هذه القيمة والذي اكد عليه على 

( دينار لكل دولر بداية 1936قانونه الجديد. فبعد ان كان سعر صرف الدينار بحدود )

( 1453ارتفعت قيمته بشكل كبيرة بعد تنفيذ مزادات العملة الاجنبية ليصل الى ) 2003

 1233واس تمر سعر صرف الدينار العراقي بالرتفاع حتى بلغ )،.  2004دينار لكل س نة  

وبعد ذلك شهد سعر صرف الدينار اس تقرار ملحوظا في  2012( دينارلكل دولرعام 

السوق ، كما ان التحسن الذي حدث في قيمة العملة العراقية خلال هذه المدة زاد من 

ي الصرف شي التباين بين سعر ثقة الافراد بالدينار العراقي، الامر الذي ساهم في تلا

 الموازي والرسمي تقريبا .
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 الاستثمار الاجنبي المباشر -3

ــاً مباشرة وكبيرة لتطوير  ــ يقدم فرص مما لشــك في ان الاســتثمار الاجنبي المباشر س

الاقتصاد العراقي المتمثلة بأأعادة بناءه وزيادة فرص العمل لتشغيل المزيد من الايدي 

ــــاء على البط ــــم العاملة والقض ــــو للديون ويتس ــــدر تمويل غير منش الة ، كونه مص

بالس تقرار مقارنة بالمصادر التمويلية الأخر ، فيما لو كانت مؤشرات مناخ الاستثمار 

ن و  في البلد المضــيف تتســم بالســ تقرار وتعمل على تشــجيع تك الاســتثمارات . اإ

ــد ــاشر يمكن أأن تؤدي اإلى زيادة مع ـــــتثمار الاجنبي المب و ل النمزيادة حجم الاس

الاقتصـــادي عن طريق زيادة القيمة المضـــافة وخلق فرص العمل لتشـــغيل الأيدي 

ـــ تخدم أأفراداً يتمتعون ماهارات عالية  ـــتمررة تس ـكات المس ذ أأن الشرـ العاملة وتدريبها اإ

مة مرافق  قا فة عن طريق اإ ـــــي هارة والخبرة اإلى الدول المض هذه الم قل  ها ن ويمكن ل

ت ية يمكن أأن تخدم الاقتصاد من خلال رفع معدلللتدريب وبالتالي فاإن هذه العمل 

 ( . 38، 2004نموه ) خليل ، 

ــــــــ )الثروات   ـــائص والمميزات متمثلة بـ ـــاد العراقي بالعديد من الخص ويتمتع الاقتص

ــ تهلاكية الكبيرة والحوافز والضــمانات التي يقدمها  يـة والســوق الاس الطبيعية والبشرـ

مل الحكومة  ية ، كما تع ـــــتثمارات الأجنب جذب للاس قة  العراق ( التي تجعله منط

التي الامتيازات لجذب الاســتثمار الأجنبي و العراقية جاهدة لتوفير كافة الضــمانات و

ومد  أأهميته في  2006لســـ نة  13جســـدها بشـــكل واضح قانون الاســـتثمار رقم 

جذب الاستثمارات الوطنية وتشجيع المستمررين الأجانب للاستثمار رووس أأموالهم 

في العراق ، فير  أأن واقع الحال يفصــح عن وجود محددات أأو معوقات ســ ياســ ية 

دية تعرقل عمل الشركات متعددة الجنس ية وتمنع تدفق رووس الأموال وأأخر  اقتصا

 الأجنبية اإلى العراق  .

( يتضح ضعف تدفق الأستثمار الأجنبي المباشر الى العراق حتى عام 1من الجدول )

،ولم تولي الحكومة أ نذاك اإهتماماً للأستثمار الأجنبي ، ورماا يعود السبب في ذلك 2002

د بانه نوع من أأنواع الإس تعمار من اجل الأستيلاء على ثروة البلد، الى الاعتقاد السائ

 أأما سبب ضعف تدفق

فيعز  الى الوضع الأمني والس ياسي  2003الى العراق بعد الاستثمار الاجنبي المباشر 

المتدهور ، وضعف البنى الأرتكازية الأساس ية التي يتطلبها قدوم الأستثمار الجنبي ، 

ل أأنه في عام  نتشار الفساد المالي والإداري، اإ حصلت نقلة نوعية في  2007اإضافة الى اإ

( مليون دولر ثم اس تمر 972زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر حيث وصل الى )

محققاً نس بة زيادة قدرها  2014( مليون دولر س نة 5131بالرتفاع ليصل الى )

     2007( مقارنة بس نة 427.9%)
    

 عرض النقد   -4

ينصرف اإلى اإجمالي تداول كمية النقود المصدرة خلال فترة زمنية معينة ،أأي أأن هناك 

اء على كمية المصدرة من النقود التي يتم تحديدها بنفرقا بين مفهوم كمية النقود وهي ال 

قرار من السلطات النقدية في البلد )البنك المركزي مثلا (، وبين مفهوم عرض النقود 

الذي يعني تداول النقود حيث يؤثر في هذا التداول جهات كثيرة منها البنك المركزي 

ود بالمعنى الضيق  الذي ( عرض النقM1.وينطوي عرض النقود على عدة أأنواع منها ) 

يعبر عن النقود الورقية والمعدنية المتداولة خارج البنوك + الودائع الجارية تحت الطلب 

لد  المصارف التجارية وهو التعريف التقليدي للنقود والمعمول به في معظم الإحصاءات 

راق عونتيجة للعقوبات الاقتصادية التي فرضت على ال1990والدراسات . ،  وبعد س نة 

لجأأت الدولة الى الاصدار النقدي نتيجة توقف الصادرات النفطية وشحة العملة 

( %195الاجنبية، مما اد  ذلك الى ارتفاع معدل النمو النقدي بدرجة كبيرة حيث بلغ )

( ، الامر الذي اد  الى انخفاض قيمة الدينار 1كما هو واضح في الجدول )1995عام  

، ارتفع 2003عام للأسعار بشكل لم يس بق له مثيل،وفي س نة العراقي وارتفاع المس تو  ال

(، بسبب الافراط في الكتلة النقدية، نتيجة الحرب %91.6معدل عرض النقد الى )

الذي فرضت على العراق في تك الس نة، وبالرغم من محاولة السلطة النقدية في ظل 

ة الادخارية فة، وبخاصتشريعها الجديد الى تفعيل معدل الفائدة لجذب الودائع المختل

قرار معدلت الفائدة الدائنة والمدينة، واعتماد المزاد في   ،بشكل منح المصارف حرية اإ

الس يطرة على الكتلة النقدية ، الا ان الذي تحقق هو تخفيض نس بة نمو عرض النقد  

واس تمر الانخفاض في  2008( س نة %29.8الى ) 2004( س نة % 75.8من )

 تحقق انخفاض واضح في ، و كما 2011( س نة % 20.7المعروض النقدي  ليصل الى )

على التوالي ،  2014و  2013(  لسنتي %3.5و  %16.2معدل نمو عرض النقود الى)

 نتيجة لتدهور الاوضاع الس ياسة للبلد.  %8.1ارتفع قليلًا حيث بلغ  2015وفي س نة 

 الصادرات    -5

لنامية اتعد التجارة الخارجية احد  القطاعات الاقتصادية المهمة وبشكل خاص في الدول 

عن طريق دورها في زيادة معدلت نمو الدخل القومي وتحقيق التحولت الهيكلية في 

الاقتصاد الوطني ، وتوفير السلع الانتاجية والاس تهلاكية الضرورية ، وتمثل الصادرات  

عامل اضافة مباشر للدخل القومي باعتبارها مصدر الحصول على العملات الاجنبية 

دم الاقتصادي ، لذلك فان اس تقرار حصيلة الصادرات سينعكس اللازمة لتحقيق التق

حتما على رفع مس تو  النشاط الاقتصادي في الجوانب المختلفة لس يما سعر الصرف، مما 

دية يعني توفير البيئة الملائمة لتحقيق نشاط متميز في مختلف القطاعات والوحدات الاقتصا

. 

جة ش به تام خلال عقد التسعينات نتيوقد اصيبت التجارة الخارجية للعراق بشلل 

الحصار الاقتصادي الذي اوقف التعامل الخارجي للعراق ونتيجة لذلك توقفت الصادرات 

النفطية، لتنخفض حجم الصادرات كنس بة من الناتج المحلي الاجمالي، حيث بلغت 

م ا. وشهد النصف الثاني من العقد المذكور تحس نا في اقي1995( مليار دولرس نة 1.96)

الصادرات بعد توقيع العراق لمذكرة التفاهم اذ سمح للعراق في ضوئها بتصدير كميات 

محدودة من النفط الخام مقابل كميات من الغذاء والدواء، ونتيجة لذلك ارتفعت حجم 

، الا انها بدأأت بالنخفاض  2000( ملياردولر س نة 18.742الصادرات لتصل الى )

، نتيجة لتدهور اوضاع البلد بسبب الحرب 2003س نة  ( مليار دولر9.71لتصل الى )

شهد العراق تحس نا في حجم الصادرات لتصل الى 2004في تك الس نة، وبعد س نة 

تراجع حجم الصادرات نتيجة  2009، اما س نة  2008( مليار دول س نة 63.726)

ق من ية والعراوانعكاساتها على اقتصاديات الدول العرب  2008الازمة المالية العالمية لعام 

 بينها ، وهكذا هو حال حجم الصادرات اتسم بالتذبذب خلال مدة البحث .

 

 معدل البطالة-  6

ـــــات والبحوث على وجود علاقة ترابطية بين معدلت النمو  تؤكد العديد من الدراس

عدل  ئد في الاقتصــــــاد ، وتغير م طالة الســــــا عدلت الب الاقتصــــــادي وتغير م

النموالاقتصـــادي يؤدي الى انخفاض معدلت البطالة بنســـب متفاوتة ، وكذلك فان 
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عة البطالة بشـــكل تحدده طبيارتفاع معدلت البطالة قد يؤثر على النمو الاقتصـــادي 

ومصـــدرها ومد  ارتباطها بالقطاعات الاكثر تأأثيرا على النمو في الاقتصـــاد ، لذا تم 

صادي في العراق ، اذ   اختيار معدل البطالة كأحد المتغيرات التي تؤثر على النمو الاقت

تعد البطالة من اخطر المشــأكل  التي تواجه الاقتصــاد العراقي, فهسي تســبب فقدان 

س تو   س ية في الحصول على الدخل. وما يترتب على ذلك في انخفاض الم سا فرص أأ

ـــل بالفعل في  فراد ونمو عدد من يقعون تحت خط الفقر ، وهذا ماحص المعيشيـــ للأ

العراق والسبب في ذلك هو توقف الانشطة الاستثمارية في الاقتصاد بسبب نقص 

ــترا مي والموازنة تيجيات الانفاق الحكوالموارد المالية الريعية وما تشــكله من ثقل في س

العامة ويعود الســــبب في ذلك خلال فترة التســــعينات الى الحصــــار الاقتصــــادي 

 المفروض على العراق . 

ـــــ نة  %12.9( يعكس المعدلت العالية للبطالة ، اذ ارتفعت من 1ان الجدول ) س

 وهذا مؤشر على فشل السوق المحلي ومؤشر على 2003عام  %  28.1الى  1995

يعود  2003انخفاض الناتج المحلي ، وان الســـبب في ارتفاع معدلت البطالة بعد عام 

 ( : 289،  2017الى جملة اس باب نذكر أأهمها ) عبيد ، 

  حل مؤســســات الدولة الامنية والعســكرية وعدد من الوزارات المدنية عل اثر

 قرار سلطة الئتلاف المؤقتة .

  ـــادية على اثر ـــأ ت الاقتص ـــبتوقف المنش ب تدمير الخطوط الانتاجية فيها بس

منشـأأة اقتصـادية عامة  192الاحتلال الامريكي للعراق حيث توقفت اكثر من

 كما اشارت الى ذلك الكثير من الدراسات حول الاقتصاد العراقي .

  هروب رووس الاموال العراقية الى الخارج بســــبب عدم الاســــ تقرار الامني

ــــار  ــــ ياسي مما عطل الكثير من المش ــــادية القادرة على تخفيض والس يع الاقتص

 معدلت البطالة .

 

المبحث الرابع : قياس وتحليل أأثر تقلبات سعر صرف الدينار العراقي  في 

 النمو الاقتصادي

توجد العديد من العوامل المؤثرة في النمو الاقتصــــادي وفقا للنظريات الاقتصــــادية 

 ـــ ــــعر الصرـ ــــات التجريبية من بينها التغيرات في س ديد ف ، ومن اجل التحوالدراس

صادي في العراق للمدة )  (  2015 – 1995الدقيق لثر هذه العوامل في النمو الاقت

ـــــ تقلة ، وتم  ـــــمن متغير تابع وعددا من المتغيرات المس ناء نموذج قياسي يتض ، تم ب

ـــــغر   ـــــ تخدام نموذج الاادار الخطي المتعدد في التقدير بطريقة المربعات الص اس

( كونها تعطي افضل التقديرات الخطية غير المتحيزة والمتفقة غالبا  OLSالاعتيادية ) 

مع منطق النظرية الاقتصادية ، وان الشكل الرياضي الذي يعبر عن العوامل سالفة 

 الذكر يتمثل بالصيغة الرياضية ال تية :

Yi = F ( X1 + X2 + X3 + X4 + X5 ) 

ن التقدير ما لم يتضمن حد الاضطراب  نه ل يعبر عن حقيقة العلاقة بين  (Ui)واإ فاإ

 المتغيرات المس تقلة والمتغير التابع  ، لذلك أأصبحت الصيغة المعبرة عن حقيقة العلاقة كال تي :

Yi = B0 + B1X1 +B2 X2 +B3 X3 + B4X4 + B5X5 + Ui 

 حيث ان:

iY : الناتج المحلي الاجمالي 

1X: الاستثمار الاجنبي المباشر 

2X: معدل البطالة 

3X: سعر الصرف 

4X :حجم الصادرات 

5X :معدل نمو عرض النقد الس نوي 

( واعتماد طريقة المربعات  SPSSوبعد الاس تعانة بالبرنامج الاحصائي الجاهز ) 

( تم تقدير معاملات 1الصغر  الاعتيادية ، وتطبيقها على البيانات الواردة في الجدول )

( ، ثم  2الارتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المس تقلة كلا على حد حسب الجدول )

 ( .3الانتقال الى تقدير الاادار الخطي المتعدد حسب الجدول )

 

( الذي يوضح معامل ارتباط المتغير  2اس تقراء الارقام الواردة في الجدول )من خلال 

 ( المتمثل بالناتج المحلي الإجمالي بالمتغيرات المس تقلة نلاحظ ما يأأتي :Yالتابع )
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( المتمثل بالناتج المحلي الإجمالي Yان علاقة الارتباط بين المتغير التابع ) .1

دية لأجنبي المباشر كانت علاقة موجبة طر ( المتمثل بالستثمار اX1والمتغير )

وهذا يدل على وجود  0.01ماس تو  دللة 0والمعنوية  %92قوية اذ بلغت 

علاقة ارتباط ش به كاملة بين الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي 

 المباشر.

( المتمثلة بالناتج المحلي الإجمالي Yان علاقة الارتباط بين المتغير التابع ) .2

) %65-( المتمثل ب معدل البطالة كانت علاقة عكس ية بلغت )x2لمتغير )وا

وهذا يدل على ان زيادة البطالة  0.01ومس تو  دللة  001ماس تو  معنوية 

 يؤدي الى نقصان الناتج المحلي الإجمالي.

( المتمثل بالناتج المحلي الإجمالي Yان علاقة الارتباط  بين المتغير التابع ) .3

المتمثل بسعر الصرف الموازي كانت علاقة ارتباط عكس ية  (X3والمتغير )

) وهي علاقة عكس ية أأي ان زيادة سعر الصرف الموازي %69-ماقدار )

 يؤدي الى نقصان الناتج المحلي الإجمالي.

 ( المتمثل بالناتج المحلي الإجمالي والمتغيرyان علاقة الارتباط بين المتغير التابع ) .4

(X4 المتمثل حجم ) 97الصادرات كانت علاقة موجبة طردية قوية مقدارها% 

 أأي ان زيادة الصادرات تؤدي الى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

كانت  X5( المتمثل بالناتج الإجمالي والمتغير yان علاقة الارتباط بين المتغير ) .5

 %36-علاقة عكس ية ضعيفة مقدارها 

 

 على اليها من تقدير اثر المتغيرات المس تقلة ( النتائج الذي تم التوصل3يوضح الجدول )

 :المتغير التابع ، ويمكن صياغة المعادلة المقدرة بالشكل الأتي

Y= 27.769(t=1.358)+0.014X1(t=3.570)+(-1.252)X2(t=-1.634) + (-0.03) )X3(t=0.193) 

+1.374X4(t=7.331)+0.72X5(t=1043)+u 

𝑅2̅̅̅̅  =97    R2 = 97.7%   F= 128.518    Sig= 0.00 

ات من التغيرات في المتغير التابع سببها المتغير  97%يتضح من التقدير ان معامل التحديد 

تعود الى متغيرات لم يتضمنها النموذج  3%المس تقلة الداخلة في النموذج ، وان ما تبقى 

، كما تشير النتائج    Uالمقدر والتي يعبر عنها بالمتغير العشوائي اوحد الخطأأ العشوائي 

عند مس تو  معنوية  ( 128.518المحتس بة ) F الى معنوية النموذج ككل، اذ بلغت قيمة 

 الجدولية عند نفس مس تو  المعنوية . Fوهي اكبر من قيمة  %5

(المحتس بة الى عدم معنوية كل من المتغيرات المس تقلة المتمثلة ماعدل  tشير قيم اختار )وت 

البطالة وسعر الصرف ومعدل نمو عرض النقود اضافة الى الحد الثابت كون القيمة الجدولية 

،  5%( اكبر من القيمة المحتس بة عند مس تو  معنوية  tكون القيمة الجدولية لختبار ) 

معنوية بالنس بة لكل من الاستثمار الاجنبي المباشر وحجم الصادرات ، اذ في حين كانت 

 ( المحتس بة اكبر من الجدولية عند نفس المس تو  من المعنوية .  tجاءت )

وتشير نتائج التقدير ايضا الى العلاقة الطردية بين الاستثمار الاجنبي المباشر 

جنبي لي ، اذ ان زيادة الاستثمار الاوالنموالاقتصادي المعبر عنه بالناتج المحلي الاجما

المباشر بوحدة واحدة سوف تعمل على زيادة الناتج المحلي الاجمالي في العراق ماقدار ) 

( وحدة ، وهذا ما ينسجم مع النظرية الاقتصادية التي تؤكد على العلاقة  0.014

لى العلاقة العكس ية ا الايجابية بين الاستثمار والناتج المحلي الاجمالي . كما تشير النتائج

بين كل من معدل البطالة وسعر الصرف مع الناتج المحلي الاجمالي ، اذ ان زيادة معدل 

البطالة وسعر الصرف ماقدار وحدة واحدة س يؤدي تخفيض الناتج المحلي الاجمالي ماقدار 

( وحدة على التوالي . وبخصوص سعر الصرف تشير النظرية  1.252 , 0.03) 

الى العلاقة الطردية بين سعر الصرف والصادرات حيث ان ارتفاع سعر الاقتصادية 

الصرف الاجنبي اي ان انخفاض قيمة العملة المحلية تؤدي الى زيادة الصادرات ، في حين 

يترك تغير سعر الصرف اثارسلبية لكون انخفاض قيمة العملة قد تؤدي الى ارتفاع 

ر رغبة المستمرر الاجنبي في الاستثما الواردات من السلع والخدمات ، كما يؤثر على

 داخل البلد .

ومن نتائج التقديرايضا يتبين لنا ان العلاقة بين حجم الصادرات والنمو الاقتصادي علاقة 

طردية ، اي ان زيادة حجم الصادرات ماقدار وحدة واحدة تؤدي الى زيادة الناتج المحلي 

 منطوق النظرية الاقتصادية ايضا .( وحدة وهذا ينسجم مع  1.374) الاجمالي ماقدار

 الاس تنتاجات والمقترحات

 أأول : الاس تنتاجات

يمثل سعر الصرف حلقة الوصل في العلاقات الدولية كونه يعكس الوضع  .1

الاقتصادي لي دولة داخليا وخارجيا ، فهو يربط الاقتصاد المحلي بالقتصاد 

وذلك  التجاري مع العالم الخارجيالعالمي ، ويمثل المرأ ة العاكسة لمركز الدولة 

 عن طريق العلاقة بين الاس تيرات والصادرات .

عدم اس تقرار سعر صرف الدينار العراقي خلال مدة البحث ، وماا يعود  .2

السبب في ذلك الى عدم اس تقرار الوضع الس ياسي والحصار الذي فرض 
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اداري و على العراق والحرب الذي فرضت عليه وماترتب عليها من فساد مالي 

، فضلا عن اعتماد العراق على تصدير النفط الذي يعد مصدرا للعملة 

 الاجنبية ، الامر الذي يجعله اكثر عرضة للعوامل الخارجية والتأأثر فيها .

ان س تقرار سعر صرف الدينار يعكس نجاح السلطات النقدية في المحافظة  .3

ة التي يتعرض ارجيعلى قيمته ، وقدرتها على مواجهة التحديات والتأأثيرات الخ

لها الاقتصاد .اي ان ثبات سعر الصرف يساهم في ترس يخ الاس تقرار 

النقدي ، اذ من الاهداف الرئيسة لغلب الدول الوصول الى سعر صرف 

 حقيقي يقترب من السعر التوازني والابتعاد عن المغالة فيه .

ث بوصفه من حالتذبذب الواضح في قيمة الناتج المحلي الاجمالي خلال مدة الب .4

اهم المؤشرات الاقتصادية المعبرة عن النمو الاقتصادي ، ويعود السبب في 

ذلك الى الاختلالت الهيكلية الذي يعاني منها الاقتصاد العراقي ، الامر 

الذي جعله سريع التأأثر بالحداث التي واجهته طيلة مدة البحث بدءا من 

رب الذي تعرض لها ، الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق والح

والتي ادت الى الدمار الشامل لجميع البنى التحتية والمؤسسات الانتاجية 

 .المحلي والمرافق الخدمية التي ساهمت بانخفاض الناتج

تعد الصادرات مصدرا للحصول على العملات الاجنبية اللازمة لتحقيق  .5

، اذ  لقوميالنمو الاقتصادي ، كما انها تمثل عامل اضافة مباشر للدخل ا

شهدت قيمة الصادرات تذبذبا واضحا خلال مدة البحث ، ففي عقد 

التسعينات مثلا اصيبت التجارة الخارجية بشكل عام بشلل ش به تام نتيجة 

الحصار الشامل المفروض على العراق انذاك ، فضلا عن الحرب الي تعرض 

ار م اس تقر وما ترتب عليها من فساد اداري ومالي وعد 2003لها العراق عام 

 الوضع الس ياسي لس نوات عديدة .

غ اظهرت نتائج التقدير القياسي ارتفاع القوة التفسيرية للنموذج المقدر ، اذ بل .6

، مما يعني ان المتغيرات المس تقلة المس تخدمة  97%معامل التحديد المعدل 

من التغيرات التي تحصل في النمو الاقتصادي ، كما  97%في النموذج تفسر 

حيث  Fلنتائج الى معنوية الموذج ككل وذلك بالستناد الى اختبار اشارت ا

 المحتس بة اكبر قيمتها الجدولية . Fكانت قيمة 

 ثانيا : المقترحات

زيادة فاعلية الس ياسة النقدية في التأأثير بشكل اكبر على التغيرات التي  .1

تحصل في عرض النقد والعمل للس يطرة على الكتلة النقدية عن طريق 

يقي سب بين عرض النقد والناتج المحلي لتحقيق التوازن بين القطاعين الحق التنا

 والنقدي ، الامر الذ سيساهم في اس تقرار سعر الصرف .

ضرورة اعتماد س ياسات اقتصادية كفوءة عن طريق وضع استراتيجية  .2

اقتصادية ذات اهداف واولويات وطرق تنفيذ واضحة تساهم في معالجة 

النمو الاقتصادي في العراق ، وتحديد الاليات التديات التي تواجه 

والاجراءات القانونية والاقتصادية التي تساهم في ذلك ، ومن بينها خلق 

بيئة أ منة ومس تقرة تساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية فضلا عن 

 التصدي للفساد المالي والاداري بشكا حازم .

للمحافظة العملة المحلية ، و  في حالة ارتفاع سعر صرف العملة الاجنبية مقابل .3

على القيمة الحقيقية للعائدات لبد من التوجه في الاس تيراد من الدول التي 

 تتصف باقل ارتفاع ماعدلت صادراتها .

اتباع س ياسة مالية مناس بة بالشكل الذي يضمن اس تقرار سعر الصرف ،  .4

كثر تأأثيرا والاوالتحكم في المس تو  العام للاسعار باعتباره العامل الاساس 

 على اسعار الصرف .
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